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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام الوصية اللفظية والحسابية وحكم الوصية بالمنافع والإقراض والرواتب.
الكلمات الافتتاحية: المنافع، الإقراض.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام الوصية اللفظية والحسابية وحكم الوصية بالمنافع والإقراض والرواتب.

II. موضوع المقالة 
1- أحكام الوصية اللفظية والحسابية: 
- الراجحُ عِنْدَ الحَنفية أن ركن الصيغة في الوصية يتحقق بالإيجاب فقط خلافًا للجمهور، والإيجاب يكون من الموصي؛ بأن يقول: أوْصَيتُ لفلانٍ بكذا، ونحوه من الألفاظ التي تفيد معنى الوصية، أو أعطيته شيئًا يأخذه بعد وفاتي أو بعد مماتي، ولم يشترطوا سوى الإيجاب قالوا: لأن ملك الموصى له كملك الوارث لا يشترط فيه قبول، وإذا ما كان الموصى له جهة اعتبارية كالمسجد فإن القبول يتحقق بموت الموصي، وتلزم الوصية بمجرد وفاته.

- وتتحقق الصيغة بالقول والإشارة المفهومة والكتابة، وتنعقد الوصية بالكتابة من قادر على النطق إذا ثبت أنه خط الموصي بإقرار وارث، أو ببينة تشهد أنه خطه.

وذهب المالكية والحنفية إلى صحة الكتابة والإشهاد؛ خلافًا للشافعية حيث اعتبروا الكتابة كناية تفتقر للنية.

واشترط الجمهور القبول اللفظي للزوم الوصية؛ خلافًا للحنفية الذين قالوا بأن التصرف في الموصى به دليل على القبول، بينما اشترط الجمهور التصريح اللفظي قبل التصرف الدال على الرضا.

وقد اتفق الفقهاء على جواز تعليق الوصية على شرط؛ ومثال ذلك: أنْ يَقُول المُوصي لشخص: إنْ حَصَلْتَ على شهادة كذا فقد أوصيت لك بعد موتي بكذا؛ هذا علق الوصية على حصوله على الشهادة، أو يقول: إذا تزوجت المرأة الفلانية فقد أوصيت لها بكذا، فعلق الوصية على زواجها، أو إن شَفَى اللهُ ولدي ونحو ذلك فقد أوصيت بمالي للفُقراء الفلانيين، وهكذا.
وإذا كانت الوصايا كلها للناس فأوصى لشخصين، فقال: أوصيت لفلان وحدده بثلث مالي، وقال: أوصيت لآخر بسدس مالي- قسم الثلث بينهما بالمحاصة، ومعنى المحاصة أي: يأخذ كل منهما صاحب الثلث وصاحب السدس في الثلث فقط؛ لأنّ الوَرَثة لم يجيزوا الزيادة، بنسبة سهمِ كلٍّ مِنْهُما، وهذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة؛ خلافًا للحنفية في اقتسام الثلث.

وإذا كانت الوصايا كلها بقربات لله وتزاحمت؛ فإن الوجبات كالكفارات والفرائض تقدم على النوافل، وإذا كانت واجبات وُزع بينها الثلث بالتساوي. 

وإذا كانت الوصايا بعضها لله وبعضها للعبد؛ فإن حدد سهم كل جهة أخذته، وإلا قُسّم بين الجهات بما يستوعب الثلث.

2- الوصية بالمنافع وبالإقراض وبالمرتبات:
- اتفق الفقهاء على أن الوصية بالمنافع تصح إذا ما دامت تستند إلى شيء مملوك في حياته؛ لأنها كالأموال العينية في الملك بالعقد والإرث؛ فكانت كالأعيان في الوصية، وتصح أن تكون الوصية بالمنفعة مؤقتة، وأن ينتفع بها الموصي له بنفسه أو بنائبه أو من يحل محله.

وأما الوصية الإقراض فبمعنى: أن يوصي شخص بإقراض شخص مقدارا معينا من المال، يعني، يقول: أوصيت بإقراض شخص مقدارًا معينًا من المال، فيصح ما لم يتعد الثلث.

وكذلك تصح الوصية براتب يأخذه الموصى له شهريا سواء لمدة معينة أو مدى الحياة بشرط أن يكون من الثلث، وأن تتسع له التركة، ويقدر مدى الحياة بأعمار المثل.
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